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Abstract : 
 
       The code of civil and 
administrative procedure 09/08 is a 
basic element for the constitution of 
the Algerian administrative 
jurisdiction. Basing on it, the 
Algerian legislator has put 
conditions of actions of 
administrative litigation including 
the cancellation action that is 
considered as a means to preserve 
the precept of legitimacy in 
confronting administrative 
decisions transgressing the law. The 
legislator, has by this text, wants to 
enlarge the field of controlling 
administrative works by fixing it to 
the organic criteria. In addition, he 
simplified actions of litigation 
against litigates. Therefore, the 
most important among all this, it 
gave again value to juridical 
disposals dressed in an 
administrative action, thus, the 
administrator is obliged to execute 
it in order to represent a law-
abiding state, that makes this law a 
model to follow. 

 : الملخص

تعد دعوى الإلغاء من أهم 

الدعاوى الإداریة التي یلجأ إلیها الشخص 

لفرض رقابة على قرارات الإدارة غیر 

المشروعة إلاّ أن فعالیة هذه الآلیة تبقى 

مرتبطة بكیفیة ممارستها، الأمر الذي دفع 

بالمشرع الجزائري بمراجعتها من خلال 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

بإعادة النظر في  ، وذلك08/09

شروطها، وإجراءاتها، وحجیة الأحكام 

القضائیة الصادرة فیها، خاصة ما تعلق 

منها بالتظلم المسبق، وتمثیل الهیئات 

الإداریة التي لا تتمتع بالشخصیة 

المعنویة، إلزامیة تمثیل المدعي بمحامي 

أمام المحكمة الإداریة ومجلس الدولة، 

امتناع بالإضافة إلى وضع حد لظاهرة 

الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة 

الصادرة في دعوى الإلغاء باعتماده 

  للغرامة التهدیدیة. 
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  مقدمة:

یهدف القضاء الإداري في مختلف تطبیقاته إلى حمایة مبدأ المشروعیة، ولا یتحقق ذلك إلا 

في ظل وجود نصوص قانونیة تضمن له أداء دوره بكل استقلالیة ومرونة وتمنح للأفراد ممارسة حق 

عد التقاضي وتمكینهم من رقابة أعمال الإدارة غیر المشروعة من خلال ممارسة دعوى الإلغاء التي ت

أهم وسیلة یدافع بها الفرد عن حقه المغتصب من الإدارة بقرار غیر مشروع، فبالنسبة للمشرع 

الجزائري وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن من تبنیه لنظام الازدواجیة القضائیة صدر قانون 

، فإلى أي الإجراءات المدنیة والإداریة وأعاد تنظیم كل المنازعات الإداریة بما فیها دعوى الإلغاء

مدى جدد المشرع الجزائري في ضمانات رقابة القرارات الإداریة من خلال دعوى الإلغاء في ظل 

  دولة الحق والقانون؟ 

  وشروطها: المبحـث الأول: ماهیة دعوى الإلغاء

 الأول: ماهیة دعوى الإلغاء: المطلب

  : تعریف دعوى الإلغاء:1الفرع

رغم الأهمیة التي تحتلها دعوى الإلغاء إلا أن المشرع الجزائري لم یضع لها تعریفا فاسحا 

المجال لاجتهاد الفقه، وقد تعددت التعریفات التي قیلت في دعوى الإلغاء وفي ما یلي نذكر البعض 

  منها: 

ى طعن قضائي یرمي إل«بقوله :  A . Delaubadereعن الفقه الفرنسي، عرفها الفقیه  -

  ).1»(إبطال قرار إداري غیر مشروع من طرف القاضي الإداري

الدعوى التي :«عن الفقه العربي : فقد عرفها العمید الدكتور سلیمان محمد الطماوي بقوله  -

   ).2»(یرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري یطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون

دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة «ا: كما عرفها الدكتور عمار بوضیاف بأنه-

  ).3»(المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانونا

اختلفت التعریفات في صیاغتها غیر أنها تجمع على أن دعوى الإلغاء دعوى قضائیة ترفع 

حدا أو مزدوجا، الهدف منها إلغاء أمام القضاء المختص بحسب النظام القضائي المتبع في الدولة مو 

قرار إداري شابه عیب في أحد أركانه أي ثبوت عدم مشروعیته، وتنحصر سلطة القاضي فیها بإلغاء 

القرار المعیب دون إمكانیة استبداله بغیره، لذلك فسلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تضیق 

 مقارنة بسلطته في دعاوى القضاء الكامل.

  الأساس القانوني لدعوى الإلغاء::  2الفرع 

  تجد دعوى الإلغاء ركیزتها في مختلف القواعد القانونیة بحسب تدرجها:

  أكد المؤسس الدستوري على منح السلطة القضائیة صلاحیة النظر  مكانتها في الدستور: -
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 في الطعون الموجهة ضد قرارات السلطة الإداریة مركزیة كانت أو محلیة أو مرفقیة بموجب

وهو ما یوسع نطاق رقابة القضاء الإداري على جمیع القرارات الإداریة، وبذلك تكون  143المادة 

  دعوى الإلغاء وسیلة للحفاظ على مبدأ المشروعیة.

: نظم المشرع الجزائري دعوى الإلغاء منذ الاستقلال ففي أول قانون  مكانتها في التشریع - 

)، وإن كان المشرع 4ن قانون الإجراءات المدنیة(م 247خاص بالمرافعات نصت علیها المادة 

  یستعمل مصطلح البطلان للدلالة علیها وهو مصطلح یشاع استعماله في القانون الخاص.

وتطبیقا لذلك  152بموجب المادة  1996وبعد تبني نظام الازدواجیة القضائیة في دستور 

باختصاصات مجلس الدولة المتعلق  1998ماي  30المؤرخ في  01-98صدر القانون العضوي 

الطعون بالإلغاء ضد  -أ«بقولها: 09وتنظیمه وعمله، بحیث نص على دعوى الإلغاء في المادة 

القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

  «.والمنظمات المهنیة الوطنیة

 2009فبرایر  25المؤرخ في  08/09المشرع القانون رقم ولإتمام المسار الازدواجي أصدر 

دعوى الإلغاء كما ورد  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ونظم أحكامها مستعملا مصطلح

  ،        وبذلك یستدرك المشرع الجزائري الخطأ اللفظي السائد في القانون القدیم.800في المادة 

 لإلغاء:المطلب الثاني: شروط دعوى ا

تتعدد شروط دعوى الإلغاء فمنها ما یتعلق بالقرار الإداري محل الطعن وأخرى بأطراف 

الدعوى، كما حدد المشرع أیضا مواعید ترفع خلالها، وفي جمیع الحالات ظهرت بصمة المشرع 

فتح الجزائري المجددة في إطار قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بما یوسع من نطاق ممارستها، وی

  المجال أمام القضاء الإداري في بسط رقابته على أعمال الإدارة.

  : شرط وجود القرار الإداري محل دعوى الإلغاء:1الفرع 

الواجب تحققها في دعوى الإلغاء فبغیابه لا یمكن للفرد  یعد القرار الإداري من أهم الشروط

وني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد عمل قان«رفعها، وقد عرفه الدكتور محمد فؤاد مهنا بقوله :  

السلطات الإداریة في الدولة ویحدث آثار قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء وضع 

  ).5»(قانوني قائم

  العناصر التالیة: ویشترط في القرار الإداري تحقق

 أن یعبر القرار الإداري عن إرادة الإدارة. -1

 في الدولة سواء كانت مركزیة أو محلیة أو مرفقیة.أن یصدر عن السلطة الإداریة  -2

أن ینتج آثار قانونیة وذلك بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني  -3

 قائم.
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و قد استقر القضاء الإداري في الجزائر على غرار نظیره الفرنسي على استبعاد النظر في 

سیدا لمبدأ الفصل بین السلطات نذكر منها على الطعون بالإلغاء الموجهة ضد بعض القرارات تج

  سبیل المثال:

وهي القرار الصادرة عن السلطة التنفیذیة والتي یغلب  قرارات أعمال السیادة: -1

علیها وصف العمل الحكومي أكثر منها كونها عمل إداري لأنها ترتبط بباعث سیاسي، وهو ما تجسد 

ونص في إحدى  07/01/1984في قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا الصادر بتاریخ:

وتداول وسحب العملة تعد إحدى الصلاحیات المتعلقة  و حیث أن إصدار:«حیثیاته على ما یلي 

بممارسة السیادة، حیث أن القرار المستوحى بالتالي من باعث سیاسي غیر قابل للطعن بأي طرق 

 ).6»(الطعن

: فقد قضى مجلس الدولة في قراره القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري -2

المجلس الدستوري تندرج ضمن الأعمال الدستوریة بأن القرارات الصادرة عن  12/11/2001بتاریخ 

 ).7وهي غیر خاضعة لرقابة مجلس الدولة(

ورغم أن المشرع یؤكد على شرط وجود القرار الإداري محل دعوى الإلغاء فقد تتعمد الإدارة 

  عدم تسلیمه للمعني، فإلى أي مدى یمكن مطالبتها به ؟

ى حق الأفراد في ممارسة الطعن القضائي، نظرا لخطورة هذه الوضعیة وتأثیرها السلبي عل

فهي تعیق وتحد من سلطة القضاء الإداري في بسط رقابته على محتوى القرار الإداري، كما أنها لا 

)، فكثیرا ما استنكرها القاضي الإداري في الجزائر في ظل 8تخدم بأي حال من الأحوال دولة القانون(

القرار الإداري في النص القدیم، بحیث كان المدعي  غیاب نص یلزم الإدارة بتمكین الطاعن في

یتولى إثبات امتناع الإدارة لیبادر القاضي بعدها بإلزامها بتسلیم المعني نسخة من القرار، وإن كان 

مجلس الدولة لا یلزم المدعي بتقدیم نسخة من القرار المطعون فیه خاصة بالنسبة للقرارات 

  )9السلبیة.(

من قانون الإجراءات  819عادة النظر في هذه الإشكالیة ضمن المادة وحسن فعل المشرع بإ 

المدنیة والإداریة بحیث مكن القاضي الإداري في حالة ثبوت امتناع الإدارة من تمكین المدعي 

من القرار المطعون فیه من توجیه أمر لها من قبل القاضي المقرر یلزمها بتقدیمه في أول 

  جلسة.

  : تعلقة بأطراف الدعوى: الشروط الم02الفرع 

من قانون  13نظم المشرع الشروط المتعلقة بالأطراف في دعوى الإلغاء ضمن المادة   

لا یجوز لأي «الإجراءات المدنیة       والإداریة وتتمثل في كل من الصفة والمصلحة بقولها:  

نون، یثیر القاضي شخص التقاضى ما لم تكن له الصفة      والمصلحة قائمة أو محتملة یقرها القا
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،       وبذلك یكون المشرع قد حصر شروط قبول »تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه

  ).10الدعوى في الصفة والمصلحة، أما الأهلیة فقد اعتبرها شرطا من إجراءات الخصومة(

  أولا: شرط الصفة:  

بالصفة الوضعیة التي  )، ویقصد11یرى غالبیة الفقه بإدماج الصفة ضمن المصلحة(  

  ).12یحتج بها المدعي للقیام بدعواه والتي تأثرت سلبا بالقرار المطعون فیه أمام قاضي الإلغاء(

أي أن یكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المعتدى علیه بالنسبة للمدعي، أما   

فة بمجرد المدعى علیه فیجب أن یكون هو الشخص الذي یوجد الحق في مواجهته، وتثبت الص

إثبات الحق وحصول الاعتداء علیه فیكون لصاحب الحق المعتدى علیه صفة في مقاضاة 

  ).13المعتدي(

  ثانیا: شرط المصلحة:   

لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كان للمدعي مصلحة لأنه بوجودها تتحقق له صفة   

إلى القضاء شریطة أن تكون التقاضي، ویقصد بالمصلحة الفائدة المرجو تحقیقها وحمایتها باللجوء 

مشروعة وغیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة، فالمصلحة تعبر عن الجانب الواقعي للدعوى 

  ویشترطها المشرع حتى یضع حدا للمنازعات الكیدیة.

وتختلف المصلحة في دعوى الإلغاء عنها في المنازعات المدنیة والتجاریة وحتى دعوى   

دف من دعوى الإلغاء هو حمایة مبدأ المشروعیة وسیادة القانون وهي وسیلة التعویض، ذلك أن اله

  ).14للرقابة على أعمال الإدارة أكثر منها وسیلة لدفع الاعتداء الذي وقع للمدعي(

و لما كانت دعوى الإلغاء من الدعاوى الموضوعیة العینیة فإن شرط المصلحة فیها یتسم   

لك فإن مجلس الدولة الفرنسي یضیق من مفهومها أحیانا حتى لا بنوع من المرونة والاتساع، ومع ذ

  ).15یقع في مفهوم الدعوى الشعبیة(

و تتمیز المصلحة بكونها شخصیة أو جماعیة، مادیة أو معنویة، قائمة كانت أو حالة   

 السالفة الذكر على خلاف موقفه في 13وهو المسعى الجدید الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة 

) الأمر الذي یشجع الأفراد على الدفاع على دولة الحق 16القانون القدیم الذي ورد عاما دون تحدید(

  والقانون.

  ثالثا: شرط الأهلیة:  

تدور ملابسات دعوى الإلغاء بین شخص معنوي عام وشخص طبیعي أو معنوي، ونصت 

أهلیة الخصوم أو التفویض على حالات بطلان الإجراءات بحیث أشیر فیها لانعدام  64المادة 

  بالنسبة لممثل الشخص المعنوي أو الطبیعي.

  من القانون المدني وهي بلوغ  40فبالنسبة لأهلیة الشخص الطبیعي فقد حددتها المادة 
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  سنة      وأن یكون متمتعا بكامل قواه العقلیة حتى یكون كامل الأهلیة.  19الشخص 

من القانون المدني حق التقاضي كما نصت على  50أما الشخص المعنوي فقد منحته المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة  828ضرورة تعیین نائبا یعبر عن إرادته وفي ذلك نصت المادة 

مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو :«والإداریة على ما یلي 

فا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى علیه، تمثل المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طر 

  بواسطة الوزیر المعني، الوالي، رئیس المجلس البلدي 

  .»على التوالي والممثل القانوني بالنسبة لمؤسسات ذات الصبغة الإداریة

من نفس القانون نجدها قد حددت الأشخاص الاعتباریة التي یحق  801إلى المادة  وبالرجوع

لها رفع دعوى الإلغاء وبمقارنة النصین نجد أن الإشكالیة لازالت مطروحة بالنسبة للمدیریات التنفیذیة 

الموجودة على مستوى إقلیم كل ولایة(كمدیریة الصحة، مدیریة التربیة، مدیریة الأشغال 

ة....الخ) فلم یمنحها القانون الشخصیة المعنویة، لذلك فإلى أي مدى یمكن لها أن تتمتع العمومی

  بأهلیة التقاضي؟ 

استقر قضاء مجلس الدولة على اعتبار هذه المدیریات تقسیما داخلیا للولایة لذلك فهي 

  ).17تتقاضى باسم الوالي(

بارة التي وردت في المادة غیر أن المشرع حاول الخروج عن هذه الإشكالیة من خلال الع

فإذا كان هناك نص خاص یمنح لبعض « مع مراعاة النصوص الخاصة... «بقوله:   828

الشخصیات حق تمثیل بعض الهیئات الإداریة التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وجب الأخذ به وهو 

  ما نجده مجسدا في كثیر من النصوص القانونیة نذكر منها على سبیل المثال:

من قانون الإجراءات الجبائیة حیث منحت لمدیر الضرائب بالولایة  81لمادة ا -

 صلاحیة التقاضي نیابة عن وزیر المالیة.

حول المدیر العام للأمن  31/12/2003قرار وزیر الدولة ووزیر الداخلیة في  -

 الوطني وتمثیله أمام القضاء.

 لإشكالیة تقاضي المدیریات وبذلك یكون المشرع قد خطا خطوة جریئة من خلالها وضع حلا

التنفیذیة بتوزیع عبء التمثیل أمام القضاء على المستوى المركزي بالنسبة للوزیر وعلى مستوى 

المحلي بالنسبة للوالي، وإلا فكم سیتحمل الوالي من دعاوى في ظل تعدد المدیریات على مستوى 

صة بالولایة ذاتها، كما أنه یضع حدا الولایة، وبالتالي كثرة المنازعات ضدها دون نسیان تلك الخا

  لحالات رفض الدعاوى بما یكلف المتقاضي جهدا ووقتا ومالا .

  : شرط المیعاد في دعوى الإلغاء:3الفرع 

  حدد المشرع الجزائري میعاد رفع دعوى الإلغاء ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
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وم والقاضي إثارته في أي مرحلة كانت ویعد هذا الشرط من النظام العام، حیث یمكن للخص

علیها الدعوى، والجدیر بالذكر أن المشرع وحد في میعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإداریة 

  ).18) أشهر من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظیمي(04ومجلس الدولة وهو أربعة (

  یتم حساب المیعاد كالآتي : و في الحالة التي یرفع فیها تظلما إداریا  

یعد سكوت الإدارة عن الرد خلال مدة شهرین بمثابة رفض له وفي هذه الحالة یستفید  -

المتظلم من شهرین ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار لرفع دعواه أمام المحكمة الإداریة أو 

 مجلس الدولة.

بلیغ رد الإدارة و في حالة رد الإدارة على التظلم فیسري أجل شهرین من تاریخ ت -

 ویثبت التظلم بكل وسائل الإثبات.

والهدف من توحید میعاد رفع دعوى الإلغاء خلافا لما كان سائدا في القانون القدیم هو عدم 

تفویت الفرصة أمام المتقاضین للجوء إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وضمانا 

 ).19لحق والقانون(لاحترام مبدأ المشروعیة وتكریسا لدولة ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة :   405وتحسب مواعید الطعن كاملة طبقا للمادة 

تحسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة ولا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي «

  ) .20»(ویوم انقضاء الأجل

  لغاء المبحث الثاني: توزیع الاختصاص في دعاوى الإ 

تولى المشرع الجزائري تحدید معیار الاختصاص القضائي خلافا لما هو سائد في فرنسا 

حیث أن معیار الاختصاص فیها یحدد عن طریق القضاء لا التشریع، ولعل السبب في تبني أسلوب 

واقف التحدید التشریعي هو عدم استقرار أحكام القضاء الإداري في الجزائر، فأمام هذا التذبذب في الم

لا یمكن الاعتماد على القضاء الإداري في رسم حدود الاختصاص النوعي كمعیار جامع مانع، لذلك 

فلا سبیل أمام هذا الوضع إلا بتدخل المشرع لصیاغة معیار الاختصاص والذي تجسد في المعیار 

  العضوي.

  المطلب الأول: المعیار العضوي في اختصاص القضاء الإداري.

النوعي لهیئات القضاء الإداري في الجزائر على المعیار العضوي والذي یقوم الاختصاص 

یستند إلى وجود شخص من أشخاص القانون العام كطرف في النزاع وهو ما نص علیه المشرع في 

من قانون  800من قانون الإجراءات المدنیة (النص القدیم) وأعاد تكریسه في المادة  7المادة 

من نفس القانون نجدهما قد  901والمادة  801اریة، وبالرجوع إلى المادة الإجراءات المدنیة والإد

  عددتا الهیئات الإداریة التي ترفع في مواجهتها دعوى إلغاء أمام القضاء الإداري وتتمثل فیما یلي:

  الدولة: ویقصد بها السلطات المركزیة ممثلة في الوزارات.-1
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  الولایة.-2

  البلدیة.-3

  .17وهما قاعدتین للامركزیة الإداریة یمثلان الجماعات المحلیة نص علیهما الدستور في المادة 

المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة وهي مرافق عامة مشخصة قانونیا، ولقد أثار ذكر هذا -4

  )21النوع من المؤسسات إشكالا كبیرا خاصة في ظل تنوع المؤسسات العامة ومنها:(

  البحث والتنمیة. مراكز-

  المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.-

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.-

ومن أمثلة هذه المؤسسات الجامعات والمراكز الجامعیة تعد مؤسسات عمومیة ذات الطابع 

هذا الصنف من المؤسسات عن إطار المادة  )، وبذلك یخرج المشرع22العلمي والثقافي والمهني(

  لأنها لا یمكن اعتبارها مؤسسة عمومیة إداریة. 801

وإن كان البعض یرى بإمكانیة اعتبارها مؤسسات عمومیة إداریة لأنها تهدف إلى تحقیق الربح عملا 

وعي بالمفهوم الواسع للنص، غیر أن هذا الأمر غیر مقبول خاصة في تحدید قواعد الاختصاص الن

التي تعد من قواعد النظام العام والتي یجب أن تنظم بقواعد واضحة لا تحمل التأویل بل وجب ألا 

تكون مبهمة أو أن تخضع للقیاس، وعلیه وجب على المشرع أن یعید صیاغة هذه المواد بما یتماشى 

ء والتشریعات المعمول بها، خاصة وأن هذا النص على حاله یضیق من نطاق اختصاص القضا

  ).23الإداري(

المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة وهي أجهزة إداریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة -5

وتخضع للسلطة الرئاسیة للوزیر، ولم ینص القانون القدیم على إمكانیة مقاضاتها مما أثار جدلا كبیرا 

ت المدنیة والإداریة، ومع ذلك غفل من قانون الإجراءا 901وحسن فعل المشرع بذكرها ضمن المادة 

  السابق الإشارة  828المشرع عن ذكر تمثیلها ضمن المادة 

  لها وهو ما یبقي مسألة أهلیتها في التقاضي إشكالیة لازالت ترهق القضاء الإداري.

المصالح الإداریة البلدیة: نظرا لتعدد مظاهر تدخل البلدیة في مختلف المجالات والمیادین وهو -6

)، مع العلم أن هذه المصالح لا تتمتع بالشخصیة 24ي إلى تعدد المصالح الإداریة التابعة للبلدیة(یؤد

المعنویة ومع ذلك خولها المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حق التقاضي ومن المؤكد أنه 

  سیكون باسم البلدیة.

ة القائمة في إطار السلطة التنفیذیة الهیئات العمومیة الوطنیة: ویقصد بها الهیئات الوطنی-7

كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للغة العربیة، وأخرى خارج إطار السلطة التنفیذیة 

  كغرفتي البرلمان وغیرها وهي تتمتع بالشخصیة المعنویة.
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ولا تعد المنظمات المهنیة الوطنیة: وهي عبارة عن تجمعات أشخاص مكلفة بتنظیم مهنة معینة -8

) ومن أمثلتها منظمة المحامین، الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین، المنظمة 25أجهزة إداریة(

الوطنیة للأطباء...إلخ، ومع ذلك اعتبر المشرع قراراتها من قبیل القرارات الإداریة التي یطعن فیها 

شارة إلى أن الهیئتین بالإلغاء أمام القضاء الإداري استثناء على المعیار العضوي، وتجدر الإ

 ).26( 98/01من القانون العضوي 09الأخیرتین نص علیهما المشرع في المادة

  المطلب الثاني: توزیع الاختصاص النوعي بین مجلس الدولة والمحاكم الإداریة:

  : نطاق اختصاص مجلس الدولة:1الفرع 

من القانون  09نظم المشرع نطاق الاختصاص النوعي لمجلس الدولة بموجب المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث یختص بالنظر في  901والمادة  98/01العضوي 

  دعاوى الإلغاء ابتدائیا نهائیا في القرارات الصادرة عن الجهات التالیة:

  السلطات الإداریة المركزیة، الهیئات العمومیة الوطنیة، المنظمات المهنیة الوطنیة. 

قد نصت إلا على السلطات الإداریة المركزیة فقط أي أنها  901ر أن المادة والجدیر بالذك

، خاصة إذا علمنا أن اختصاصات مجلس 98/01من القانون العضوي 09تتناقض ونص المادة 

من الدستور، كما أن الاختصاص الابتدائي  153الدولة تحدد بموجب قانون عضوي طبقا للمادة 

  دة إشكالات قانونیة أخرى وهي:النهائي لمجلس الدولة یثیر ع

  انتهاك مبدأ التقاضي على درجتین، فهو من أهم المبادئ التي تحكم أي نظام -1

  قضائي عادل، لأنه سیحرم المتقاضي من ممارسة طریق من طرق الطعن العادیة 

وهو الطعن بالاستئناف ویجبره على استعمال طرق الطعن غیر العادیة وشتان بین 

  الطریقتین.

تعقید الإجراءات القضائیة وإبعاد القضاء على المتقاضین، ذلك أن الطاعن سیكون مجبرا -2

على إتباع الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة ومن أهمها تمثیله بمحامي معتمد لدى مجلس الدولة 

متقاضي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهو أمر مرهق، ناهیك عن تنقل ال 826طبقا للمادة 

  إلى العاصمة لمتابعة دعواه، الأمر الذي یجعل الفرد یعزف عن المطالبة بحقه.

إثقال مجلس الدولة بمهمة تخرج عن اختصاصه لأن الأصل في دور مجلس الدولة  -3

من الدستور، لأنه  152یتمثل في كونه جهة تسهر على توحید اجتهاد القضاء الإداري طبقا للمادة 

الإداري الابتدائي بما یلهیه عن دوره الاجتهادي ونفس الإشكال یثار بشأن  سیمارس دور القاضي

  دوره في الاستئناف.

لذلك فكان من الأولى أن یعید المشرع الجزائري النظر في اختصاص مجلس الدولة لأن 

العامل البشري المتخصص لم یعد عائقا في تطویر وتفعیل دور القضاء الإداري في الجزائر، فبعد 
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سنة من تبني الازدواجیة القضائیة لا یمكن الحدیث عن نقص العنصر البشري المتخصص، لذلك 20

فمن الأولى منح اختصاص النظر في دعاوى الإلغاء بالنسبة لقرارات الهیئات الإداریة المركزیة 

مشرع لا والمنظمات المهنیة والهیئات الوطنیة المستقلة إلى المحكمة الإداریة بالعاصمة خاصة وأن ال

  یمیل إلى معاملة الهیئات الإداریة المركزیة معاملة خاصة بعدم إخضاعها لمحكمة إداریة ابتدائیة.

  : نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة:2الفرع 

من الدستور ویتم تنظیمها بموجب  152تستمد المحاكم الإداریة وجودها القانوني من المادة 

محكمة إداریة على مستوى التراب  31وعددها 1998ماي  30المؤرخ في  98/02القانون 

من  800والمادة  98/02من القانون  1)، تم تنظیم اختصاصها النوعي بموجب المادة27الوطني(

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وحدد اختصاصها بشكل مطلق بالنظر في كل المنازعات الإداریة 

عام طرفا فیها بما فیها دعوى الإلغاء المرفوعة ضد التي یكون شخص من أشخاص القانون ال

  القرارات الإداریة الصادرة عن الهیئات التالیة:

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة في الولایة.-

  البلدیة والمصالح الإداریة البلدیة.-

  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة. -

ذه الدعاوى بحكم ابتدائي قابل للاستئناف فیه أمام مجلس وتفصل المحاكم الإداریة في ه

الدولة، وبذلك وحد المشرع في اختصاص المحاكم الإداریة في ظل الازدواجیة خلافا للتفرقة التي 

سادت قبل ذلك في الغرف الإداریة، بحیث قسم الاختصاص بین الغرف الإداریة الجهویة والمحلیة 

  اوى الطاعنین نظرا للإشكالات التي كان یثیرها هذا التوزیع.والذي كثیرا ما أدى إلى رفض دع

  المبحث الثالث: إجراءات سیر دعوى الإلغاء وتنفیذ الأحكام.

تمر دعوى الإلغاء بعدة إجراءات بدءا من رفعها بموجب عریضة افتتاحیة وصولا إلى صدور 

  حكم في الدعوى والعمل على تنفیذه:

  الإلغاء: المطلب الأول: إجراءات سیر دعوى

ترفع دعوى الإلغاء بموجب عریضة یتم إیداعها بكتابة ضبط المحكمة الإداریة أو مجلس 

الدولة بحیث یتم تبلیغها، لیتم بعدها تبادل المذكرات وغیرها من الإجراءات وصولا إلى مرحلة اختتام 

  التقریر والمداولة، هذا ما سیتم توضیحه في الفروع التالیة:

  ع الدعوى وتبلیغ العریضة:: مرحلة رف1الفرع 

تعد العریضة الافتتاحیة الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یعتد بها في رفعها مختلف الدعاوى 

من قانون إجراءات المدنیة  816و 815المدنیة والإداریة بما فیها دعوى الإلغاء، وطبقا للمادتین 

  ة موقعة من محام تتضمن البیانات والإداریة فإنها ترفع أمام المحكمة الإداریة بعریضة مكتوب



 مجلة العلوم الإنسانیة                    .....      دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات

        301م                                                                     2017مارس 

  )28من نفس القانون وهي:( 15المنصوص علیها في المادة 

  ـــ الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى.1 

  ـــ اسم ولقب المدعي وموطنه وهذا أمر طبیعي طالما تعلق الأمر بنزاع أمام القضاء.2

  ـــ اسم ولقب وموطن المدعى علیه.3

  مستندات والوثائق المرفقة.ـــ الإشارة لل4

وقد اشترط المشرع في الجزائر أن ترفع الدعوى على ید محام إذا كانت أمام المحكمة 

الإداریة، ومحام معتمد لدى مجلس الدولة إذا ما رفعت أمام هذه الهیئة، وحسن فعل المشرع بوضع 

ء على الخصوص والتي هذا الشرط نظرا لخصوصیة المنازعات الإداریة على العموم ودعوى الإلغا

تتطلب من الطاعن أن یكون على قدر كاف من الداریة والعلم بمختلف الجوانب القانونیة التي تثیرها 

  دعواه حتى یتمكن من وصول الهدف المرجو منها.

 800من نفس القانون الهیئات المذكورة في المادة  827وفي مقابل ذلك فقد أعفت المادة 

في كل من الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  السالفة الذكر والمتمثلة

  من التمثیل بمحام مكتفیة بتوقیع العریضة من طرف ممثلها القانوني.

ترفق العریضة بنسخة من قرار المطعون فیه كما سبق الإشارة إلیه، وتودع لدى أمانة ضبط 

لحالة بحیث یتم تسجیلها في سجل خاص وترقم حسب المحكمة الإداریة أو المجلس الدولة حسب ا

ترتیب ورودها، ویقید تاریخ ورقم التسجیل على العریضة ومرفقاتها، وتسدد الرسوم القضائیة ویسلم 

  ).29أمین الضبط لمحام المدعي وصلا یبین العملیة (

لیف بعدها یتم تبلیغ عریضة الافتتاح للمدعى علیه عن طریق المحضر القضائي بموجب تك

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي: 18بالحضور المتضمن للبیانات المحددة في المادة 

  ـــ اسم ولقب المدعى وموطنه.1

  ــــ اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه.2

  ــ تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره وصفة ممثله.3

  ـــ تاریخ أو جلسة وذكر الساعة .5

مشرع الجزائر أغفل ذكر الجهة القضائیة التي سیمثل أمامها المدعى علیه وهو غیر أن ال

نفس الأمر سجل في بیانات المحضر الذي یحرره المحضر القضائي المثبت لعملیة التبلیغ ضمن 

، وعلیه وجب على المشرع إعادة صیاغة المادتین وتدارك النقص الذي یترتب عنه نتائج 19المادة 

  راریة الدعوى. سلبیة تعیق استم

  : مرحلة تبادل العرائض:2الفرع 

  بعد تبلیغ الجهة الإداریة المعنیة مصدرة القرار محل دعوى الإلغاء بعریضة الافتتاح تقوم 
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الأخیرة حسب الحالة بالرد علیها بحیث یتم تبادل العرائض والردود والوثائق أثناء  هذه

  ).30الجلسات تحت إشراف المستشار المقرر الذي یتم اختیاره من قبل رئیس المحكمة الإداریة (

مكرر من قانون  169أما فیما یتعلق بالصلح في دعوى الإلغاء والذي كانت تنظمه المادة 

مدنیة فقد تراجع عنه المشرع الجزائري وحصرها في إطار دعاوى القضاء الكامل فقط الإجراءات ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وحسن فعل المشرع بهذا التوجه خاصة بعد  970طبقا للمادة 

) لأنه من غیر الممكن التصالح بشأن 31أن ثبت عملیا عدم فعالیة إجراء الصلح في دعاوى الإلغاء(

رار غیر مشروع، فكیف یكون القاضي الإداري في دعوى الإلغاء قاضي للمشروعیة وفي نفس ق

الوقت یشرف على الصلح بشأن عمل غیر مشروع، وعلیه فإن تخلي المشرع عن إجراء الصلح في 

 دعوى الإلغاء من شأنه أن یبسط في إجراءات التقاضي ویخفف العبء على القاضي الإداري.

  : لتقریر والإحالة إلى محافظ الدولةمرحلة ا: 3الفرع 

یتولى رئیس المحكمة الإداریة تعیین التشكیلة التي ستفصل في الملف ویعین رئیسها 

والمستشار المقرر الذي یسیر ملف الدعوى، فیباشر عملیة التحقیق في الدعوى ویفحص أدلة الإثبات 

عندما «من نفس القانون لقولها: 846)، ویحال الملف بعدها إلى محافظ الدولة طبقا للمادة 32(

تكون القضیة مهیأة للجلسة أو عندما تقتضي القیام بالتحقیق عن طریق خبرة أو سماع شهود أو 

غیرها من الإجراءات یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته بعد دراسته من قبل القاضي 

قیة لأن الأولى تقدیم محافظ الدولة ، غیر أن صیاغة المادة بهذا النسق تكون غیر منط»المقرر

  التماساته ثم بعدها یعد المستشار المقرر تقریره على ضوء هذه الالتماسات.

تقدیم «كما أن المشرع قلل من شأن الدور الذي یمارسه محافظ الدولة من خلال عبارة 

المشرع لم یشر فدور محافظ الدولة أكبر فهو یقوم بدراسة الملف ویعد طلباته، كما أن » التماسات

  ).33إلى المدة الممنوحة لمحافظ الدولة للقیام بمهامه (

والجدیر بالذكر أن محافظ الدولة قاضي مستقل یخضع للقانون الأساسي للقضاء ولا یعد 

امتدادا للسلطة التنفیذیة  للدفاع عن الإدارة فكثیرا ما كان له دور فعال في الكشف عن أحكام ومبادئ 

 ).34خاصة عند الحدیث عن مفوض الحكومة في القضاء الإداري الفرنسي (القانون الإداري 

  : مرحلة المداولة وإصدار الحكم4الفرع 

بعد اختتام التحقیق یرفض تقدیم الطلبات الجدیدة أو المذكرات بموجب أمر غیر قابل للطعن 

والإداریة، ویبلغ الأمر من قانون الإجراءات المدنیة  852یصدره رئیس تشكیلیة الحكم طبقا للمادة 

) یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد، ویمكن لهیئة الحكم 15للخصوم في أجل لا یقل عن خمسة عشر(

  تمدید التحقیق بناء على طلب أحد أطراف النزاع.

  من نفس القانون فإنه یتم إخطار جمیع الخصوم بتاریخ جلسة  876وبناء على نص المادة 



 مجلة العلوم الإنسانیة                    .....      دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات

        303م                                                                     2017مارس 

لى الأقل قبل تاریخ انعقادها من طرف أمانة الضبط، وتعقد الجلسة ) أیام ع10الحكم عشرة (

  ) وتتم وجوبا حسب الترتیب التالي: 35في شكل علني(

  ــــ تلاوة تقریر المستشار المقرر.1

  ــــ إبداء الخصوم أو محامیهم ملاحظاتهم الشفویة دعما لمذكراتهم المكتوبة عند الاقتضاء.2

الاستماع إلى أعوان الإدارة أو إلى أي شخص آخر حاضر یرغب أحد الخصوم في  یمكن

  سماعه. 

  ) 36ــــ الاستماع إلى محافظ الدولة وإبداء التماساته. (3

بعدها تحال القضیة للمداولة السریة دون حضور الأطراف ولا محامیهم أو محافظ الدولة ولا 

م الثلاثیة للتداول والهدف من ذلك هو ضمان لحریة حتى أمین الضبط، أي أن تنفرد تشكیلة الحك

)، وضمانا لنزاهة القضاة فقد أقر المشرع 37القضاة في الإدلاء بآرائهم وتكریسا لاستقلالیتهم (

من  271الجزائري بعدم إمكانیة تمدید المداولة إلا في حالة الضرورة لجلستین متتالیتین طبقا للمادة 

  القانون السالف الذكر.

بعدها النطق بالحكم في جلسة علنیة من قبل رئیس الجلسة بحضور بقیة المستشارین  لیتم

  والأطراف ویجب أن یشتمل على البیانات التالیة تحت طائلة البطلان:

  عبارة: "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:  -

  باسم الشعب الجزائري".

  ــــ الجهة القضائیة التي أصدرته.1

  ء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولوا في القضیة. ــــ أسما2

  ــــ اسم ولقب ممثل محافظ الدولة أو مساعده.3

  ــــ تاریخ النطق بالقرار.4

  ــــ اسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم.5

ــــ أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم وتسمیة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي 6

  لقانوني.وممثله ا

  ــــ أسماء وألقاب المحامین.7

  ــــ الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة.8

  ــــ الطلبات والدفوع. 9

  ـــ ذكر الأسباب. 10

ـــ منطوق الحكم: وتنحصر سلطة القاضین الإداري في دعوى الإلغاء في الحكم بإحدى 11

  الحلین:
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  عدم التأسیس.ــ بالرفض: إما رفض الدعوى شكلا، أو ل

  )38ــ بالقبول: أي إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، دون أن یأمرها بتعدیل القرار. (

تبلیغ الحكم الصادر في الدعوى إما عن طریق المحضر القضائي إلى جمیع أطراف  ویتم

الدعوى أو عن طریق أمانة الضبط، وفي حالة حصول التبلیغ بالطریقتین معا فالعبرة في حساب 

  ) 39المواعید بأسبقیة التبلیغ مهما كان مصدره. (

  بقوله: "وفي  01/04/2003وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

حالة وجود تبلیغ آخر صادر عن محضر قضائي فإن العبرة تكون بأسبقیة تاریخ التبلیغ 

  ) 40مهما كان مصدره". (

  المطلب الثاني: تنفیذ الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء

كل أجهزة الدولة بتنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء  1996من دستور 145ألزمت المادة 

كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف، وهو ذاته الأمر الذي كرسه المشرع في المادة في 

من قانون الإجراءات المدنیة (الملغى) بقولها: "یجوز للجهات القضائیة بناءا على طلب  471

الخصوم أن تصدر أحكام بتهدیدات مالیة" هذه المادة التي وردت عامة ومطلقة تمس القضاء العادي 

ري معا، ومع ذلك سجل تذبذبا في موقف القضاء الإداري في الجزائر في ظل الغرفة الإداریة والإدا

بالمحكمة العلیا، فأحیانا ظهر موقفها المؤید للغرامة التهدیدیة ومثاله قرارها الصادر بتاریخ 

مة بقولها: "... وأن هذه الأخیرة رفضت الاستجابة لطلبه، أن مسؤولیة البلدیة قائ 14/05/1995

  ) 41بسبب هذا التعنت اتجاه هذا السید (ب . م) یجب تعویضه بناء على الغرامة التهدیدیة". (

في حین بدا موقفها المعارض لتطبیق الغرامة التهدیدیة في حال امتناع الإدارة وذلك في 

بقولها: "... حیث أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشریع  13/04/1997قرارها بتاریخ 

الاجتهاد القضائي للغرفة الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة لإجبارها على تنفیذ و 

  ).42القرارات القضائیة المنطوق بها ضدها"(

أما موقف مجلس الدولة فقد استقر على عدم جواز تطبیق الغرامة التهدیدیة على الإدارات 

  )، ویعتمد هذا الموقف على الحجج التالیة:43ام (العامة في حال امتناعها عن تنفیذ الأحك

ــــ أن امتناع الإدارة یعد جریمة وتطبیق القاضي الغرامة التهدیدیة تعد عقوبة جزائیة الأمر  1

  الذي لم ینظمه المشرع في قانون المرافعات.

ة الغرامة التهدیدیة باعتبارها عقوببغیر أن القضاة في مجلس الدولة أخطؤا في المقصود 

  ).44جزائیة في حین هي وسیلة من سائل تنفیذ الأحكام(

    ـــــ أنه لا یدخل في اختصاص القاضي الإداري الضغط على الإدارة وإجبارها على التنفیذ  2 

  السابق ذكرها ففي هذه الحالة یتم الرجوع للقضاء الإداري مجددا لطلب التعویض  471طبقا للمادة 
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  ). 45جراء الامتناع عن التنفیذ(

السالف ذكرها والتي جاءت  471غیر أن هذا الموقف یعبر عن فهم في غیر محله للمادة 

  بشكل عام ولم تستثني أحكام القضاء الإداري.

  وعلى العموم فإن الامتناع عن تطبیق الغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على التنفیذ 

  )46تترتب عنه النتائج السلبیة التالیة: (

  من شأن الأحكام القضائیة.التقلیل  -1

  المساس بأبرز معالم دولة القانون. -2

  الحكم بنفاذ استمراریة قرار إداري غیر مشروع. -3

  امتداد عدم التنفیذ خارج دعوى الإلغاء. -4

  المساس بالقواعد الدستوریة. -5

القانون في وبالنظر لهذه الوضعیة الغامضة وأمام الانتقادات الموجه من القضاة وكذا رجال 

الدولة استجاب المشرع الجزائري ونظم أحكام الغرامة التهدیدیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

فمنح للمتقاضین حق المطالبة بتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة عند امتناعها عن تنفیذ حكم 

لمطالبة بتعویض عن الضرر ، كما أجاز له ا980قضائي مهور بالصیغة التنفیذیة طبقا للمادة 

من نفس القانون، وبذلك یضع  982الناتج بشكل مستقل عن الطلب الأول حسبما دلت علیه المادة 

المشرع حدا لظاهرة الامتناع عن التنفیذ من قبل الإدارة التي اتسع نطاقها في ظل القانون القدیم بما 

ة، ویخفف العبء على المتقاضي من العودة یعزز من قوة وقیمة الأحكام القضائیة في المادة الإداری

  مجددا للقضاء لطلب التعویض.

  الخاتمة: 

من خلال هذا العرض الموجز لدعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  والذي یعد نقلة نوعیة في ظل تطویر نظام الازدواجیة القضائیة في الجزائر تم تسجیل النتائج التالیة:

  یات:الإیجاب

ــــ تعزیز ضمانات التقاضي بالنسبة للأفراد في مواجهة القرارات غیر المشروعة من خلال 1

  تمكین القاضي الإداري من مطالبة الإدارة بتمكین المدعي من نسخة من القرار الإداري محل الطعن.

لا في حالة ــــ أن التظلم الإداري أصبح جوازیا سواء أما المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة إ2

وجود نص خاص، وفي ذلك تبسیط لإجراءات التقاضي وتیسیر ممارسة حق التقاضي نظرا لتخفیف 

  القیود المفروضة على المتقاضین.

  ــــ توسیع المصلحة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بما یوسع من نطاق 3

  رقابة الإدارة .
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ــــ توحید مواعید رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة بما یجنب 4

  المتقاضین الخلط في حسابها. 

ـــــ اشتراط التمثیل بمحام بالنسبة للمقاضین نظرا لخصوصیة ودقة المنازعات الإداریة، 5

  فالمحامي له مؤهل علمي یمكنه من خوض مثل هذه المنازعات.

إجراء الصلح في دعاوى الإلغاء لأنه لا یمكن قبول التصالح إذا تعلق الأمر بقرار  ــــ إلغاء6

  غیر مشروع.

ــــ فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة في تنفیذ أحكام القضاء الإداري یعزز في مصداقیة 7

  الأحكام ویضع حدا لتعنت وتعسف الإدارة.

  السلبیات والتوصیات: 

اغته الحالیة على نطاق ممارسة حق التقاضي ضد أعمال الإدارة أثر المعیار العضوي بصی 

نظرا لكثرة التصنیفات الخاصة بالمؤسسات العمومیة في التشریع الجزائري إلى جانب المؤسسات 

بما یتلاءم والتصنیف المعتمد في  800العمومیة الإداریة بما یعني إعادة صیاغة أحكام المادة 

  مختلف القوانین.

وح موقف المشرع فیما یتعلق بأهلیة تقاضي المصالح الإداریة غیر الممركزة على ــــ عدم وض

  مستوى الولایة خاضه في ظل تناقض الأحكام القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة.

ــــ المساس بمبدأ التقاضي على درجتین فیما یخص اختصاص مجلس الدولة الابتدائي 

عد المجلس عن ممارسة مهمته الأصلیة وهي توحید الاجتهاد والنهائي في دعوى الإلغاء، كما أنه یب

القضائي في المادة الإداریة، لذلك فمن الأولى خضوع الطعن بالإلغاء في قرارات الإدارة المركزیة 

  للمحكمة الإداریة بالعاصمة.

  ـــــ تعزیز دور محافظ الدولة باعتباره ممثلا للمصلحة العامة ولیس مساندا للإدارة.

لك یبقى توجه المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال ومع ذ

تنظیمه لدعوى الإلغاء توجها یحمد علیه لأنه حاول قدر الإمكان العدول عن الكثیر من الثغرات 

 المسجلة في الظل القانون القدیم، من خلال استجابته لعدید من المطالبات القضائیة والفقهیة، ویبقى

  باب التعدیل مفتوحا ضمانا لإرساء مبادئ العدالة والمساواة أمام 

  القانون وحمایة لمبدأ المشروعیة.
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